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ُلطةُالتقديريةُللإدارةُُالسُ 

ُالتطبيقُُميزاتمُ وُُُبرراتُالنصمُ بينُ

ُ

ُلفتةُالجبوريُُيم.ُد.ُرافدُعل

ُوزارةُالتعليمُالعاليُوالبحثُالعلميُ/ُالدائرةُالقانونيةُ

ُستخلص:الم

ُُ منحتتمثل فيُ للإدارةُ التقديريةُ ُُالسلطةُ ُُها ومُ ُُأكبرحرية بمهامهاُ القيامُ عندُ الاختيارُ مارسةُفيُ

اختصاصاتهاُوتعنيُمرونةُأكثرُفيُالحركة،ُإلاُأنُسلطةُالإدارةُالتقديريةُلاُتعنيُإعدامُمبدأُالمشروعيةُأوُ

بينُعدةُحلولُُُُالقواعدُالقانونيةُرأساًُعلىُعقب،ُفهيُلاُتعنيُأكثرُمنُإمكانيةُالإدارةُفيُالخيارُ ُُقلباًُلتدرج ُ

ُمكنة.قانونيةُمُ 

،ُمماُيجعلهاُضرورةُحتميةُولاُوالتنظيميةُالفنيةُُبرراتهاُوالقانونيةوالسلطةُالتقديريةُللإدارةُلهاُمُ 

العامةُُُةُبموجبهاُتنفيذُمهامهاُوأعمالهانىُعنهاُيمكنُللإدارُغُ  المصلحةُ والأنشطةُالإداريةُوفقُماُتقتضيهُ

أعمالهاُُُُمارسةُ فيُمُ ُُمنُالحريةُ ُُبقدرُ ُُعُ ت ُمُ ت ُت ُُُالعامةُفيُالدولةُ ُُلطاتُ السُ والنظامُالعام،ُوهذهُالسلطةُكغيرهاُمنُُ

ُُ.الإدارية،ُلكنهاُتختلفُمنُحيثُالمدىُوطبيعةُهذهُالحرية

اُلبحثُفيُُ لطةُالتقديريةُللإدارة،ُومعرفةُالمبرراتُالتيُالضوءُعلىُضوابطُالسُ ُُتسليطُ تأتيُأهميةُهذا

فُالإدارةُفيُُسُ عُ ت ُُُلطةُتنطويُعلىُخطورةُ أنُهذهُالسُ ُُلطة،ُعلىُاعتبارُ هذهُالسُ ُُأستندُإليهاُالمشرعُفيُإقرارُ 

ُ.تباعُمبدأُالمشروعيةإُها،ُبحجةُ ستخدامُ إ

المشرع،ُُُبرراتُومسوغاتُإقرارُالسلطةُالتقديريةُمنُقبلُ غموضُمُ ُُتتجسدُفيُأنُُإشكاليةُالبحثُُأما

ُ.الإداريةُالمتبعةُواهاُمنُالآلياتُ عنُسُ وضرورةُتمييزهاُلطةُالتقديرية،ُمنُأهميةُالسُ ُبالرغمُ 

تُقديرية،ُ اُلإدارةُسلطة أُسبابُمنح إُلى اُلأول اُلقسم تُطرقناُفي اُلدراسةُعلىُقسمين،ُحيث تُوزيعُهذه تم

وفيُهذاُالجزءُتعرفناُعلىُالأسبابُالتنظيميةُوالعمليةُالفنيةُالتيُتستدعيُمنحُالسلطةُالتقديريةُللإدارة.ُفيماُُ

لتقديريةُللإدارةُعنُغيرهاُمنُالأعمالُوالوسائلُُخصُالقسمُالثاني،ُفقدُاستعرضناُالمزاياُالتيُتميزُالسلطةُا

ُُ.الإدارية

ُلطاتُالإداريةُ.السُ ُ-القانونُالإداريُُ–لطةُالتقديريةُالسُ الكلماتُالمفتاحية:ُ

Abstract 

The discretionary power of the administration is manifested in granting it greater 

freedom of choice when carrying out its duties and exercising its competencies. It 

implies greater flexibility in action. However, the discretionary authority of the 

administration does not mean abolishing the principle of legality or overturning 

the hierarchy of legal rules. Rather, it simply means the administration’s ability 

to choose between multiple legally acceptable solutions. 
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This discretionary power has its legal, organizational, and technical justifications, 

making it an inevitable and indispensable necessity through which the 

administration can perform its tasks and administrative activities in accordance 

with the requirements of public interest and public order. Like other public 

powers in the state, this authority enjoys a certain degree of freedom in exercising 

administrative functions, yet it differs in terms of the scope and nature of this 

freedom. 

The importance of this research lies in shedding light on the constraints and limits 

of the administration’s discretionary power, and in understanding the legal 

justifications upon which the legislator relied in granting this authority. This is 

particularly significant given the potential risks of administrative abuse under the 

pretext of adhering to the principle of legality. 

The research problem is embodied in the ambiguity surrounding the rationale and 

grounds on which the legislator based the recognition of discretionary power—

despite its importance—and the necessity to distinguish it from other 

administrative mechanisms. 

This research is divided into two sections: 

In the first section, we studied the justifications for granting discretionary 

authority to the administration, exploring its practical, organizational, and 

technical reasons. 

In the second section, we examined the features that distinguish discretionary 

authority from other administrative actions and mechanisms. 

Keywords: Discretionary Power – Administrative Law – Administrative 

Authorities.

 المقدمةُ

السلطة التقديرية إحدى الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة، وتسمح لها باختيار القرار عتبر  

هذه   أي من  باتخاذ  الإدارة  قامت  إذا  وبالتالي،  متاحة.  بين عدة خيارات  الأنسب من  الإجراء  أو 

الخيارات، فإن قرارها يعد صحيحًا ومتوافقًا مع مبدأ المشروعية، حتى وإن لم تكن هناك نصوص  

نونية صريحة تستند إليها الإدارة في اتخاذ قرارها، بشرط ألا يخالف ذلك القرار القواعد القانونية  قا

 . العامة أو المبادئ الأساسية للمشروعية
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التصرفات؛ أحدهما تصرفٌ مقيدٌ    بين نوعين من  القرارات الإدارية ما يجمع  هناك من 

تلتزم فيه الإدارة بشروطٍ وضوابط محددة قانوناً، والآخر تصرفٌ تقديري تتمتع فيه الإدارة بحرية  

الاختيار والتقدير. وفي هذه الحالة، فإن تصنيف القرار الإداري يعتمد على العنصر الذي يغلبُ 

ليه؛ فإذا كان الجانب التقديري هو الغالب على القرار، أصبح خاضعًا لرقابة القضاء فيما يتعلق  ع

 .(1)بعنصر الهدف من إصداره، وهو ضمان تحقيق المصلحة العامة 

نها  ك  م  حيث تُ   ،شكل السلطة التقديرية للإدارة ضرورة حتمية تستند الى أسُُس قانونية وفنيةتُ 

،  العام  والمحافظة على النظام  ةحقق المصلحة العامباشرة أنشطتها الادارية بما يُ هامها ومُ م    من تنفيذ  

السُ  من  ت  وكغيرها  الدولة  في  العامة  السُ ت  م  ت  لطات  الحرية  ع  من  بهامش  الادارية  مُ   لطة   مارسة  في 

لطة عمالها الادارية، إلا ان نطاق هذه الحرية يختلف من حيث الدرجة والطبيعة، وهذا ما يجعل السُ أ

 .(2)  مُتميزة عن غيرها من الأعمال الادارية الاخرى التقديرية للادارة

أصبحت فكرة السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة من المبادئ الرئيسية التي يرتكز 

عليها القانون الإداري الحديث في العديد من الدول، بما فيها الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحّد. 

ة قد يترتب فقد أدركت الأنظمة القانونية المختلفة أن فرض قيود تشريعية مفرطة على حرية الإدار

عليه آثار سلبية، مثل تعطيل عمل الإدارة، والحد من كفاءتها، وكبح قدرتها على اتخاذ المبادرات  

 . والابتكار في أدائها لمهامها

للإدارة  فالسُ  التقديرية  الحرية  لطة  من  أكبر  مساحة  تمنحها  اتخاذ    وسيلة  القرارات    في 

ً تيح لها مرونة أوسع في الحركة، كما انها تتضمن نطاقاً مُ باشرة اختصاصاتها، مما يُ ومُ  من    عينا

غياب   السُلطة  هذه  تعني  لا  ذلك  ومع  الاداري،  القرار  جوانب  بعض   على  القضائية  الرقابة  

مُتعددة جميعها  بدائل  بين  إختيار  القانونية، بل تنطوي على  الضوابط   التجرد من  أو  المشروعية 

القانون، بل تبقى خاضعة   إطارت ست ن د الى أسُُس قانونية، وبذلك لا تمُارس السُلطة التقديرية خارج  

 . له ضمن الحدود التي تفرضها طبيعة الأعمال التقديرية

 أولاً:ُأهميةُالبحثُ:

البحث    تكمنُ  السُ   تسليط    فيأهمية  على ضوابط  للإدارة،  الضوء  التقديرية  ومعرفة لطة 

تنطوي على    أن هذه السلطة   على اعتبار  لطة،  هذه السُ   شرع في إقرار  لمُ ابررات التي أستند إليها  المُ 

استخدام    خطورة   في  الإدارة  بحجة  هاتعسف  إ ،  يخلُ   الذي  الأمر  المشروعية،  مبدأ    بصحة    تباع 

 
 . 58، ص 2005النهضة العربية، القاهرة، جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإداري، دار  (1)
الجامعي،   )2( الفكر  دار  الأولى،  الطبعة  الإداري،  القرار  بإلغاء  الطعن  أوجه  خليفة،  المنعم  عبد  العزيز  عبد 

 . 204، ص  2002الإسكندرية، 



 

 2025/ 1العدد / 5المجلد                                                    الشرائع  مجلة

1342 

السُ ينتهك  و ،  الإداريةعمال  الأ هذه  وجدت  الذي  الرئيس  لأجله  الهدف  في  والمُ   ،لطة   تحقيق  تمثل 

 موضوع البحث. وتطبيقية ل  عطي أهمية علمية وأكاديمية لذي يُ ا، الأمر المصلحة العامة

ًُ ُ:ُإشكاليةُالبحثُ:ثالثا

حرية  و  ،أعمالها  مارسة  في مُ   مرونةً   لإدارةاالتي تمنح    ،لطة التقديريةالسُ   من أهمية    بالرغم  

يُ مارسة اختصاصاتهامهامها ومُ   أداء  في   يزال  المفهوم لا  الكثير من  ، إلا أن هذا    التساؤلات  ثير 

  شرع في إقرار  ات المُ ربرتحديد مُ   ستفهام حوله، وذلك لجهة   الإيضع العديد من إشارات  النظرية و 

تبعة، ومن ذلك نستخلص تساؤل الإشكالية  واها من الآليات الإدارية المُ لطة، وميزاتها عن س  لسُ اهذه  

لطة التقديرية  إقراراه للسُ   الإداري في تبرير  شرع  مدى نجاح المُ   ل فيتمث  ، المُ التي يقوم عليها البحث 

 للإدارة؟

ُهيكليةُالبحثُ:رابعاً:ُ

الإجابةُعلىُإشكاليةُالبحث،ُوالتوسعُفيُدراسةُمحاوره،ُسنعتمدُالتقسيمُالثنائيُمنُُمنُأجلُُ

ُ،ُوفقُماُيليُ:مطلبينإلىُُمبحث،ُوكلُمبحثينخلالُتقسيمُالبحثُإلىُ

 .لطةُالتقديريةمنحُالإدارةُالسُ ُبرراتمُ ُ:ُالأولُالمبحث

 لطة التقديرية.السُ  لإقرار    العملية والتنظيمية بررات المُ  :الأول المطلب 

 لطة التقديرية. السُ  لإقرار    بررات الفنيةلمُ ا :الثاني المطلب 

 .التقديريةُللإدارةلطةُالسُ ُميزاتمُ ُ:الثانيُالمبحث

 .لطات العامة في الدولةالسُ  نيزها ع ي لطة التقديرية للإدارة وتمسُ ال :الأول المطلب 

 . الإدارية لطة التقديرية للإدارة وتمييزها عن الأعمال  السُ : الثاني المطلب 

 

ُالأولُُالمبحث

ُلطةُالتقديريةُالإدارةُالسُ ُمنحُبرراتمُ 

من التقدير   ختصة درجةً لطات المُ طلب منح السُ ت  القانونية والفنية والعملية، التي ت  س  سُ إن الأُ 

 ،سلطة التقديرية للإدارةالُ  منح شير إليه سبب ستمرار هي ما يُ  وبإنتظامٍ لاءمة لأداء واجباتها بإوالمُ 

م وجودها  لز  ست  س قانونية وفنية وعملية ومنطقية، ت  سُ وأُ   سوغاتٍ لطة التقديرية مُ السُ   إن لمفهوم  كما  

قيدة يقوم  سلطة المُ مهامها وتنفيذها، إذا كان مفهوم الُ ختصة عند أدائها ل  لطات الإدارية المُ وتمتع السُ 

 .(3)  على مبدأ الشرعية ومبدأ سيادة القانون

 
دراسة   )3( الإدارية،  للقرارات  العامة  النظرية  البنا،  عاطف  ومحمد  الطماوي  محمد  الفكر سليمان  دار  مقارنة، 

 .26، ص  2006العربي، القاهرة، 
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التعريف لائم هذا  والعمل، فإنها تُ   في الاختيار    لطة التقديرية تمنح الإدارة مرونةً كانت السُ   إذا

ً   متيازاً عتبر إللإدارة ككل وتُ  ً   أساسيا ميزة، في الواقع بين امتيازاتها، وحتى أحد خصائصها المُ   وهاما

تطلبات القانونية الواضحة التي  لتزام التام بالمُ  بشري يجعل من الصعب الإشارك الإدارة في نشاطٍ تُ 

 تم وضعها بالفعل. 

،ُفيُرئيسينُمطلبينإلىُُالمبحثعلىُماُتمُذكرهُأعلاهُسوفُنقومُبتقسيمُهذاُُوبناءًُ

برراتُالىُتطرقناالمطلبُالأولُ ُُفيهُالىُوالمطلبُالثانيُتطرقناالعمليةُوالتنظيمية.ُُالم 

بررات ُالفنية.ُُالم 

ُالأولُالمطلب

 لطةُالتقديريةُبرراتُالعمليةُوالتنظيميةُلإقرارُالسُ المُ 

تعتمد السلطة التقديرية للإدارة على ضرورات عملية تمكّن الإدارة من الاختيار بين متعدد 

تفاصيلها   في  التعمق  القضاء  يستطيع  ولا  مسبقاً،  توقعها  من  المُشرع  يتمكن  لم  لمواقف  الحلول 

ن  وظروفها الخاصة. هذه الحرية في الاختيار، المتجسدة في سلطتها التقديرية، تعد ضرورية لتمكي

 .(4) بالقضاءالتشريعات أو في علاقتها الإدارة من أداء دورها بفاعلية، سواء في تعاملها مع 

ُشرعُ:الإدارةُبالمُ ُفيماُيتعلقُبعلاقةُ ُالفرعُالأول:

 لطة التقديرية يرجع إلى اعتبارين أساسيين: إن السبب الرئيسي لقيام السُ 

أساسها وتبريرها في أن المشرع عند سنه    للإدارة تجدُ لطة التقديرية  ن السُ إُُ_ُالاعتبارُالأول:1

القانونية في شكلٍ  ب  عام ومُ   للنصوص  الوقائع بما تحمله من    جمل  مُ جرد، لا يمكن أن يحيط علماً 

مُ   احتمالاتٍ  تلك   في مثل    ولا مناص    ،ومُتشابكةتداخلة  تباينة وفروع وجزئيات مُ مختلفة وحالات 

ويترك الإدارة في نطاقها  ،  الضوابط العامة أو القيود العامة  شرع بوضع  المجالات من أن يكتفي المُ 

بقدرٍ  الحرية    تتصرف  ب    من  أقدر  لأنها  الأمور    كم  حُ والتقدير،  تواجه  أن  اليومي  بالواقع  اتصالها 

ُ.(5)  والمُلائمةناسبة المُ  بالوسائل  

مجال   في  المُ   مثلاً  من  الإداري،  يُ الضبط  أن  المُ مكن  والقيود  حدد  الإدارة  سلطات  شرع 

وبطريقة مُ الهامة، ولكنه لا يستطيع مُ  يُ قدماً  حالة واقعية بذاتها ويمكن استعمال هذه   بين سبقة أن 

المُ السُ  يستطيع  العليا، لا  الوظائف  إلى  الترقيات  تلك كذلك في شأن  أو  يُ لطة  أن  حدد  شرع مقدماً 

 
 . 33سليمان محمد الطماوي، محمود عاطف البنا، النظرية العامة لقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص  (4)
الإسكندرية"  (5) الجامعي،  الفكر  دار  الأولى،  الطبعة  الإداري،  القرار  الباسط،  عبد  فؤاد  ، ص  2005  "،محمد 

217 . 
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السُ  تدعو لإعطاء  عملية  هناك ضرورة  إذ  الحالات،  كل  في  والجدارة  للكفاءة  دقيقة  لطة  معايير 

 .(6)  وحرية الاختيار الإدارية قدراً لا بأس به من التقدير  

من الحرية، اعتباراً من أنها الأقرب    الإدارة بقدرٍ   لذلك نجده، أي المشرع يعترف لجهة  

بالمُ  الجارية، والأكثر علماً  اليومية  بالحياة  والأكثر اتصالاً  الجديدة والمسائل غير  ميدانياً  عطيات 

 المشمولة بالنص. 

اُلثاني:ُُ-2 يرجع إلى الخبرة والتجارب التي تكتسبها الإدارة ووسائلها الخاصة التي تستقي  ُُالاعتبار

العامة في الدولة،   ستمر على المرافق  منها معلوماتها، والروح العملية التي تستمدها من إشرافها المُ 

ولهذا السبب فإن المشرع مهما راعى الحذر والتبصر، لا يمكنه أن يحدد جميع أوجه مناسبة العمل 

ُالإداري.

قدماً بكل تفصيلات العمل الإداري، خاصة في الدولة المتدخلة مُ   فعجز المشرع عن الإحاطة  

جعل المشرع ،  التي غزت مختلف مجالات النشاط الخاص بما فيه من مفاجآت ومواقف غير متوقعة

جرد، تاركاً مواجهة دقائق الأمور وتفصيلاتها  عام ومُ   غالباً ما يكتفي بصياغة قواعد التشريع بشكلٍ 

بل وحتى في حالة ما إذا وضع المشرع قواعد قانونية احبة الاختصاص الأول في التنفيذ،  للإدارة ص

وهذا   –باشرة نشاط معين، فإن التطورات المتلاحقة والتغيرات الدائمة التي تطرأ  تفصيلية لكيفية مُ 

لقانونية التي وضعت  على هذا النشاط تباعد في الواقع كثيراً بينه وبين تلك القواعد ا  –أمر حتمي  

دائم    غير بشكلٍ عدل وتُ عينة. والتي يصعب كذلك أن تُ ظروف مُ   عين أو في ظل  مُ   لتحكمه في زمنٍ 

 واستقرار.  م به التشريع من ثباتٍ س  ت  مع ما يجب أن ي   ستمر، لما في ذلك من تناقضٍ ومُ 

للإدارة   الاعتراف  الحتمي  من  يصبح  فإنه  الحرية    بقسطٍ   لذلك  هذه   من  مثل  تواجه  حتى 

 التطورات أو تلك التغيرات. 

تطلبات الموقف الجديد، وتسد عن طريقها ما يشوب تقديرية تواجه بها مُ  أي الاعتراف لها بسلطةٍ  

 –صدور تشريع آمر، وهي إجراءات    وفجوات دون النظر لإجراءات    القائم من ثغراتٍ التشريع  

نعلم   وقتاً  صعبة ومُ   –كما  الغالب  تستغرق في  التي  ،  (7)  طويلاً عقدة  العاجلة  الحالات  خاصة في 

الدولة أو على النظام    تتطلب فيها المصلحة العامة ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ عن أمن  

 في الحسبان. نُ أية ظروف طارئة لم تك   العام، أو لمواجهة  

 
الحقوقية،  "    (6) الحلبي  منشورات  الأولى،  الطبعة  الإداري،  القانون  وأحكام  مبادئ  الوهاب،  عبد  رفعت  محمد 

 . 591، ص 2002 "،بيروت
 . 211سابق، ص المرجع العبد العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري،  (7)
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 مسألة إدارية ما، لا يفيد حتماً تمتع الإدارة بسلطةٍ   وتخلي المشرع عن تقييد الإدارة في شأن  

التقييد  إذ من المتصور أن يكون مرجع عدم  ،  (8)   فيهاقيدها المشرع  تقديرية في الجوانب التي لم يُ 

الحرة عن التقييد   الفنية أو القانونية عن ذلك، وليس التخلي بإرادته    هو عجز المشرع من الناحية  

 منح الإدارة السلطة التقديرية، ومثال ذلك إجراءات الضبط الإداري. مع توافر القدرة عليه بهدف  

ُفيماُيتعلقُبعلاقةُالإدارةُبالقضاءُ:ُالفرعُالثاني:

كذلك، لا يقدر القاضي أن يمتد برقابته إلى الأبعاد التقديرية لأعمال الإدارة؛ إذ أنه، رغم  

كل المعلومات التي قد تقُدم إليه وجهوده في إجراء الأبحاث والتحريات حول موضوع النزاع، يظل  

 . (9)بعيداً عن المكان الفعلي للأحداث التي تتطلب تدخل الإدارة 

يصدر القاضي أحكامه بعد مرور سنوات على وقوع الأحداث،  بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما  

مما يجعل من المستحيل أن تكون لديه صورة دقيقة ومطابقة تمامًا للوضع في وقت حدوثها. ويعاني 

أيضًا من نقص في الخبرة اللازمة لمواجهة المواقف التي تعُرض على الإدارة، فضلاً عن عدم  

 .دارة لمعالجة هذه المواقفإلمامه بالتدابير التي تتخذها الإ

التقديرية   السلطة  بأهمية  الإقرار  الضروري  من  يعُتبر  الاعتبارات،  هذه  لجميع  نظرًا 

متطلبات   وتفرضها  الإداري  العمل  ترتكز على طبيعة  إذ  ومُلحة،  السلطة جوهرية  هذه  للإدارة. 

الصالح العام. كما يعزز من أهميتها عجز المشرع عن التنبؤ بكل تفاصيل وجزئيات المهام الإدارية،  

 . ية لتسيير العمل الإداري بفاعليةيجعل السلطة التقديرية ضرورة حتم  مما

الخلاصة أن السلطة التقديرية تمُثل حقيقة لا مفر منها وضرورة حتمية تفرضها طبيعة  

العمل الإداري، خاصة في زمن تمر فيه الإدارة بتحولات جوهرية ومستمرة تشمل جوانب الحياة  

عالمنا   يشهدها  التي  الكبيرة  التقنية  الثورة  إلى  بالإضافة  والاجتماعية،  والسياسية  الاقتصادية 

إدارة المعا إلى  تحتاج  المستمرين،  والتطوير  التجديد  التي تستدعي  العميقة،  التحولات  هذه  صر. 

عامة تتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية. لذا، فإن المصلحة العامة لا يمكن أن تتحقق من  

العامة   تقديرية ملائمة للإدارة  تتطلب وجود سلطة  بل  ذات سلوك مبرمج كالآلات،  إدارة  خلال 

مكنها من مواكبة التغيرات الكبيرة والتحديات المتجددة. وبهذه الطريقة فقط يمكن ضمان حسن  ت

 .(10)تنفيذ العمل الإداري، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حقوق الأفراد وحرياتهم 

 
 . 50، ص  2004الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، الطبعة  (8)
غازي فيصل مهدي، تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام )اختصاصات مجلس الانضباط العام(، الطبعة   )9(

 .  55، ص 2009الأولى، صباح صادق جعفر للنشر، بغداد، 
، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (الرقابة على أعمال الإدارة)سامي جمال الدين، القضاء الإداري    (10)

 . 58، ص 2003
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  ثلى لتحقيق  وكوسيلة مُ    اجتماعية لا غنى عنها،لطة التقديرية كضرورةٌ من هنا، تبدو السُ 

العامة، المجتمع،بل ولضمان    المصلحة  في  المشروعية  النشاط      الغاية من  أن  الإداري هي    ذلك 

 مثل عنصر المشروعية فيه. تحقيق المصلحة العامة وهل ما يُ 

إلى   المؤدية  الوسائل  أمرٌ أما  فهي  يُ   تحقيقها  أن  لتقدير  يتعين  من    ترك  باعتبارها  الإدارة 

 لاءمة في هذا العمل أو النشاط. عناصر المُ 

ناحية الواقعية والعملية لطة التقديرية للإدارة، له عدة أسباب من الشرع بالسُ إن اعتراف المُ 

وحريات الأفراد عند تجاوز الإدارة حدود    لطة التقديرية على حقوق  بالرغم من خطورة السُ   والفنية،

السُ  ي  ،  لطةهذه  أنه  المُ ستلز  إلا  على  ت  م  وأن  الإدارة  تقييد  عدم  الظروف   بحرية    عُ ت  م ت  شرع  تقدير 

لأن الإدارة هي ،  تحقيق المصلحة العامة  قراراتها، وذلك بهدف    ناسب لإصدار  مة، والوقت المُ الملائ  

الأقدر على مواجهة الأمور اليومية، وحل المشكلات الإدارية التي تعترض طريق عمل الإدارة، 

 .(11)  العاممثل خطراً على النظام أو تُ 

وفقاً لمبادئ علم الإدارة العامة، فإن الأداء الجيد للإدارة يستلزم منحها مساحة من الحرية  

يتناسب مع الظروف الواقعية التي تواجهها. هذا لأن   القانون بما  في ممارسة صلاحياتها وتنفيذ 

، لأن التقييد يعني  القانون، مهما كان شاملاً ودقيقاً، لا يمكنه أن يغطي جميع الجوانب والتفاصيل

المصلحة   عيق سير العمل الإداري ويؤثر سلباً على تحقيق  مهامها، مما يُ جمود الإدارة، وعدم أدائها ل  

 .(12) العامة

شرع، فالإدارة بحكم  ر المُ آلي لأوام   مارس الإدارة صلاحيتها بشكلٍ مكن أن تُ المُ  ومن غير  

روح الابتكار    مكن تقييدها، لأن ذلك يؤدي إلى قتل  هياكلها وتعدد اختصاصاتها لا يُ   ب  عُ ش  تنظيمها وت  

لأن الإدارة للأفراد،    والمبادرة وخلق المشاكل والتعقيدات، التي تحول دون تحقيق المصلحة العامة

والتعمير، وإنشاء المرافق العامة وحماية الأمن الداخلي والخارجي، فهي   هي ذراع الدولة في البناء  

ب   القيام  تستطيع  ي    تلك  لا  أن  دون  المُ المسؤوليات،  لها  الوسائ  ترك  اختيار  حق  تراها شرع  التي  ل 

 .(13)  المصالح والأهداف العامة مة، لتحقيق  لائ  مُ 

من ثم، يمكننا استنتاج أن السلطة التقديرية تمُثل الأداة الفعّالة والمؤثرة التي تمكّن الإدارة  

وتلبية   بالتزاماتها  الوفاء  وجهٍ   للأفراد،العامة    المتطلبات من  على  أهدافها  سليم،   وتحقيق 

 راد. ط   وإسن سير المرافق العامة بانتظامٍ حافظة على حُ تكفل المُ بصورة ٌ 

 
 . 554، ص  2011عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   (11)
 . 611، ص 2006ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  (12)
 . 205محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، المرجع السابق، ص  (13)
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ُالثانيُالمطلب

 لطةُالتقديريةُالسُ ُبرراتُالفنيةُلإقرارُ المُ 

تتطلب الإدارة درجة من الحرية في اتخاذ قراراتها، إذ يعد هذا العمل بمثابة فن يشابه باقي  

الفنون التي تحتاج إلى تمكين الصانع ليتفنن في إبداعاته ويحقق النتائج المرجوة. من غير الممكن  

يستخدمها كما  أن تقتصر وظيفة الإدارة على كونها آلة للتنفيذ بلا روح، أو أداة طوعية بيد المشرع  

يشاء، فذلك سيعيق حركتها ويقضي على قدرتها على الابتكار والتجديد. لذا، من الضروري منحها  

يساهم في   الجمود وتعزيز قدرتها على الابتكار والتطوير. هذا الأمر  لتفادي  الحرية  مساحة من 

هد تحولات كبرى  النهاية في تحسين أداء المرافق العامة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تش

تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إضافة إلى ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي  

 .(14)  مستقبلاً البشرية أو قد تمر بها  تتجاوز في تأثيرها كافة الثورات التي مرت بها

لتدخل أو عدم التدخل لاتخاذ إجراء ضبطي، فللإدارة حق التخيير فيما إذا كان هناك مجال ل

لائم إنشاء مرفق عام أو عدم إنشاؤه على النحو الذي يحقق النفع العام في  وتقدير ما إذا كان من المُ 

 أفضل صوره.

هن أبهىومن  في  التقديرية  السُلطة  تتجلى  عنها    ا  غنى  لا  وإدارية  اجتماعية  كضرورة  صورها 

لتحقيق   العامة ولضمان    وكوسيلة مثلى  الغاية من عمل    المصلحة  أن  يعني    المشروعية، وهذا ما 

د هدف المشروعية، أما الوسائل المؤدية إلى تحقيقها فهي  عّ الإدارة هو تحقيق الصالح العام الذي يُ 

 .(15) مة في هذا التصرفلاءالمُ  ترك تقديرها للإدارة باعتبارها من عناصر  أن يُ  نُ ي  ع  ت  ي   أمرٌ 

نظرًا لتغير الظروف التي تقُر فيها القوانين بمرور الوقت، والحاجة المستمرة لمراجعة 

شروط تطبيق هذه القوانين لتتماشى مع تطورات الأحوال، يسُتحسن أن تصُاغ هذه الشروط بواسطة  

السلطة الإدارية المسؤولة عن تطبيق القوانين، لتكون بذلك أكثر مرونة وسهولة في التعديل دون  

لحاجة لتعديل القوانين نفسها، وهو أمر يتطلب وقتاً طويلًا وإجراءات معقدة. هذه الطريقة تمكن  ا

الأزمات  ومواجهة  الحديثة  المجتمعات  في  السريعة  التغيرات  مع  سريعًا  التكيف  من  الإدارة 

 . (16) والظروف الاستثنائية بفاعلية أكبر بفضل المرونة والسرعة في تعديل وتطبيق الشروط 

نظرًا للتطورات المعقدة في المجالات الفنية وقضايا تنظيم العمل ومكافحة الأوبئة ودعم  

أنظمة التعاون، فإن هذه الأمور تستدعي معالجة قضايا تتميز بطابعها الفني المعقد. في هذا الإطار، 

 
،  2010  "،القاهرة الحديثة، القاهرةعبد الحميد كمال حشيش، مبادئ القضاء الإداري، الجزء الأول، مكتبة  "    (14)

 . 100ص 
 . 60جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  (15)
 .45ص  ، 2006نواف كنعان، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  )16(
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بالسلطة   مقارنةً  أكبر  بفاعلية  المسائل  هذه  مع  التعامل  على  قدرة  كأكثر  التنفيذية  السلطة  تبرز 

السلطة  لدى  تتوفر  لا  قد  التي  المتخصصة  الفنية  للخبرات  امتلاكها  بفضل  وذلك  التشريعية، 

 .التشريعية

بسلطة   مُجهزة  تكون  أن  يتطلب  للإدارة  الفعّال  الأداء  أن  إلى  الإدارة  علم  مبادئ  تشُير 

اختصاصاتها   إدارة  في  الخاص  حكمها  استخدام  من  تمكّنها  كافية،  بما  تقديرية  القوانين  وتطبيق 

يناسب الواقع الملموس الذي تتعامل معه. فالقانون، مهما كان شاملاً ودقيقاً، يظل عاجزاً عن تغطية  

 . جميع الجزئيات الفردية بلا استثناء

تطبيق القانون على المواقف الفردية يتطلب التفكير العميق والتأمل، وقد يؤدي تقييد الإدارة 

بشكل مبالغ فيه إلى إعاقة نشاطها وتقليل فعاليتها، بل وقد يمنعها من أداء وظائفها بالشكل المطلوب. 

للقانون بشكل حرفي كآلة    ألالذلك، من الضروري   تنفيذ  يقتصر دور الإدارة على كونها مجرد 

تمُنح مساحة من الحرية في التصرف والاختيار. هذا الأمر سيمنع وصفها   صماء، بل يجب أن 

بانسيابية  العامة  للمرافق  الفعالة  الإدارة  يضمن  مما  الابتكار،  على  قدرتها  ويعزز  بالجمود 

 .واستمرارية

لقد أصبحت السلطة التقديرية ضرورة حتمية للإدارة التي توجهت في الوقت الحالي نحو 

 ،تقديم الخدمات، لتتمكن من أداء مهامها بالشكل الأمثل وتحقيق المصلحة العامة في شتى المجالات 

قيدة دائماً، فإن النتيجة  مُ   بنصوصٍ   كل ما يمكن عملهُ   وإذا جاء المشرع أو القاضي ليحدد لها بدقةٍ 

العامة   وفي ذلك بلا شك ضرر بالمصلحةٍ   خلق والإبداع لدى الجهاز الإداري،ستكون قتل روح ال

ة وحماية الأمن  والتعمير وإنشاء المرافق العام  للمواطنين، لأن الإدارة هي ذراع الدولة في البناء  

والخارجي، ب    الداخلي  القيام  تستطيع  لا  بدون  وهي  المسؤوليات  حرية    قدرٍ   تلك  من  التقدير    هام 

  المصالح والأهداف العامة   مة لتحقيق  بدون أن يترك لها حق اختيار الوسائل التي تراها ملائ    وبالذات  

(17). 

ومن المهم التأكيد على أن هذا الاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة لا يعتبر إضرارًا بحقوق  

بالمقدار  السلطة  هذه  تحديد  والقضاء حريصان على  المشرع  أن  أو حرياتهم، خصوصًا  الأفراد 

ر سلبًا على حقوق وحريات  الضروري واللازم فقط، وذلك لضمان تحقيق أهداف الإدارة دون التأثي

الفردي    لإحياء روح العدالة الإنسانية في التطبيق    لطة التقديرية هي وسيلةٌ ، وعليه فأن السُ الأفراد 

تُ  القاعدة  ذلك أن هذه  القانونية،  الواقع  للقاعدة  نهائي من    قرر في  لعدد لا  المبادئ والأحكام  نفس 

 
 . 592محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، المرجع السابق، ص  (17)
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طابقة تامة، بل هي في الغالب تتفاوت وتختلف  ستقبلية التي لا تتطابق حتماً مُ الفردية المُ   الحالات  

عدم   من الأحيان   وهذا التفاوت والاختلاف يظهر في كثيرٍ ، (18) أو بآخر عن بعضها البعض بشكلٍ 

الفردي، ولذلك فإن الإدارة تستطيع عن    ملاءمة القاعدة القانونية، بل وقسوتها أحياناً في التطبيق  

ة والعدالة القانونية تلك الروح الإنساني   في التطبيق الفردي للقاعدة    لطتها التقديرية أن تبعث  طريق سُ 

 .التي فقدتها بسبب تجريدها وعموميتها

عينة  مُ   في حالاتٍ   – لطة تقديرية تواجه بها  للإدارة سُ   والصالح العام ذاته يقتضي أن يكون  

تلك الحالات  جتمع في مثل  توقعة. وذلك حتى لا يصاب المُ توقعة أو غير المُ كافة الاحتمالات المُ   –

لذا، فقد   مة أو التقيد بأحكامها،جدي معه أي احترام للقوانين القائ  الأمر الذي لا يُ  ،باكوالارت   بالشلل  

أكد الكثير من المُختصين أن وظيفة الإدارة لا يجب أن تنحصر في كونها مجرد أداة تابعة لتنفيذ  

القانون بحذافيره، بل من الضروري منحها مساحة من الحرية في التصرف والقدرة على الاختيار.  

مما يضمن ليس هذه الحرية تمنع وصف الإدارة بالجمود وتعزز قدرتها على الابتكار والتجديد،  

فقط الأداء الأمثل للمرافق العامة وما يترتب على ذلك من فوائد للمجتمع، بل يساهم أيضاً في تطوير  

 . وتعزيز المصلحة العامة للمجتمع ككل

فقط بل   كر على الإدارة  حت  مُ   ليس أمرٌ   من الحرية في التصرف    إن استقلال الإدارة بشيءٍ 

في التصرف، ولكن يختلف مجال استعمالها    من الحرية    بقدرٍ   عُ ت  م  ت  لطات العامة في الدولة ت  جميع السُ 

السُ  فإن  المشروعية، غير أن هذا بحسب الأحوال، وعليه  بمبدأ  التزام  التقديرية للإدارة هي  لطة 

تطلباته وظروف الحال، وذلك كله في العمل الإداري ومُ   طبقاً لاحتياجات    بالمرونة  ف  ص  ت  الالتزام ي  

وجود ضمانات   فمثل هذا الوضع، يتطلبُ ،  (19)   بالمرونة  حُ سم  القواعد القانونية العامة التي ت    حدود  

وجود رقابة من  هي  والتقويم، وأقوى هذه الضمانات    م للإدارة سبيلها للترشيد  قوية وحقيقية ترسُ 

القانونية، والمعرفة العلمية، والفنية بعالم الإدارة، تخصصة ومُ قضائية مُ   جهةٌ   قبل   بالثقافة  تشبعة 

جرد تسمية أو رتبة قضائية، إنما هو حامي عرين الحريات العامة والحقوق  فالقاضي الإداري ليس مُ 

  س  ؤس  مساراتها، ويُ   ح  ح  ص  عوجاجها ويُ م إوّ ق  الإدارة، يُ   الإنسانية، وهو الرقيب الأمين على أعمال  

 مشروعيتها.

يعتمد القاضي الاداري في أداء مهامه على الأحكام القضائية، التي   ،الوسيلة أما من ناحية  

لتحقيق   الادارية  القرارات  على  الادارات  تعتمد  النقيض،  وعلى  والإلزام،  للتنفيذ  بقابليتها  تمتاز 

 
،  2005محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  (18)

 . 48ص
للنشر والتوزيع،  "    (19) الثقافة  عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مكتبة دار 

 . 69، ص 2008 "،عمان
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الطبيعة القانونية لكل منهما، الا انه لا يمكن انكار وجود بعض  أهدافها. وعلى الرغم من اختلاف  

نقاط التشابه بينهما في حالاتٍ مُعينة، فمثلاً عندما يقُيد القانون صلاحيات الادارة في مسألة محددة،  

كما هو الحال عند تعيين الفائز الاول في مسابقة، فان القرار الاداري في هذه الحالة يصبح أكثر  

 .(20)  القانون حكم  ع العمل القضائي، نظراً لإلتزامه الصارم ب  تقارباً م

اليومي   العمل  تفاصيل  في  العليا  الإدارية  السلطة  من  المستمر  التحكم  أن  يظهر  كذلك، 

للمؤسسات الإنتاجية، من خلال تكثيف إصدار التوجيهات الإلزامية في التعامل بين الدولة والمنشآت  

المجتمع داخل  الاقتصادية  الحياة  نمو  في  تباطؤ  إلى  أخيرًا  سيؤدي  وضُ الاقتصادية،  في ،  عف 

فيها   المرضية  الظواهر  وتفشي  والمؤسساتية،  الحكومية  الإدارة  لدى  الحركة  "ديناميكية" 

 .(21)  كالبيروقراطية، و"الروتين"، وعدم المسؤولية 

وتحميهم من التعسف في حين أن السلطة المحدودة قد توفر حماية أكبر لحريات الأفراد  

الإداري، فإن المبالغة في التقييد يمكن أن تؤدي إلى عواقب سلبية، مثل تعطيل عمل الإدارة وقتل  

روح الابتكار فيها. لذلك، لتحقيق مستويات عالية من الفعالية والأداء، من الضروري أن تحتفظ  

اتها كالآلة. من ناحية أخرى،  الإدارة العامة بسلطتها التقديرية لتجنب أن تصبح مبرمجة في تصرف

تجعل الخبرة المكتسبة من الإدارة في إدارة المشاريع العامة وتفاعلها المستمر مع تحديات العمل 

ومتغيراته منها الأكثر قدرة على تقدير المناسب من الإجراءات للمواقف المختلفة وبالتالي تطوير  

 . الضوابط الإدارية الملائمة لتلك الأعمال

لطة التقديرية للقاضي السُ   بمفهوم    ط  ل  خت  لطة التقديرية للإدارة، يجب الا ت  وهنا، يلاحظ أن السُ 

، قد يؤدي إلى التداخل بين المفهومين، القضاء عليها  لطة، إذ إن تناول رقابةراقب هذه السُ الذي يُ 

لطة التقديرية للقاضي الإداري، لطة التقديرية للإدارة مع السُ مع الفارق الكبير بينهما، حيث تلتقي السُ 

ل  حالة على ح    رية تقدير نشاطه في كل  في أن لكلاهما له حُ  لابساتها الخاصة، وأهداف مُ دة، وفقاً 

 سموح بها قانوناً. حدود الم  بقاً لل  وظيفتها، وذلك ط  

العمل القضائي    أما أوجه الاختلاف بينهما فهي عديدة، حيث يبدو أنها ترجع إلى اختلاف  

الطبيعة، والهدف، والوسيلة؛ فمن ناحية الطبيعة، يتبين أن النشاط    الإداري من ناحية    عن النشاط  

الشرع أو القاضي الإداري، في حين نجد أن عمل    قيدهُ الإداري أصلاً، هو عمل تقديري ما لم يُ 

جرد حد خارجي، وإنما هو العمل قيداً بطبيعته، إذ إن خضوعه للقانون ليس مُ د مُ عّ القاضي الإداري يُ 

 
جاسم كاظم كباشي العبودي، سلطة القاضي الإداري في تقدير عيوب الإلغاء في القرار الإداري، دراسة  "    (20)

 . 18، ص 2005جامعة بغداد،   "،مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون
تطوير فكرة القرار الإداري، مجلة العلوم الإدارية، القاهرة، السنة العاشرة، العدد محمد إسماعيل علم الدين،   (21)

 . 13، ص 2013الثاني، 
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لطة التقديرية  ، وما السُ داً بقواعده  يّ ق  وأساسه، أي إن العمل القضائي هو وليد نظام قانوني؛ لذا، يوجد مٌ 

 .(22)  القاعدةمن هذه  استثناءإلا 

فيتبين وجود اختلاف جوهري بين الادارة العامة والعمل القضائي، الهدف،    أما من ناحية  

تحقيق   الى  تهدف  العامة  الاداري   فالإدارة  النشاط  يوجه  حيث  الشامل،  بمعناها  العامة  المصالح 

قابل،  مصالحهم الخاصة، في المُ سعي الأفراد لتحقيق    جهوده نحو تعزيز هذه المصالح، على غرار  

تطبيق    انتظام الحياة الاجتماعية، وذلك من خلال    القضائي في ضمان    يتمثل الهدف الأساسي للعمل  

 .(23)  العدالةأحكام القانون وتحقيق مبادئ 

بالسلطة التقديرية لا يمكن إنكار   إذا كان الاعتراف للإدارة  تقدم، أنه ما  من خلال   ونلاحظ

يبررهُ  يخلو من    ما  الاعتراف لا  هذا  مثل  وفنياً، واجتماعياً، ولكن  والمخاوف،  عملياً،  التحديات  

خاصةً في ظل  ضعف سيادة القانون وتذبذب تطبيق العدالة، مما يؤدي أحياناً الى خفوت  صوتها  

وانعدامه، وفي ضوء  هذه التحديات تبرز الحاجة الى وضع  ضمانات فعالة وقوية لتوجيه  الادارة 

وتُ  شفافيتها،  وضمان  الصحيح  المسار  قبل  عّ نحو  من  القضائية  الرقابة  مُ   د  ت  جهة    عُ ت  م  ت  تخصصة 

العمل الاداري من أهم هذه الضمانات، فالقاضي   بالمعرفة القانونية العميقة والادراك الفني لبيئة  

العامة والحقوق الانسانية، ورقابة    جرد منصب قضائي، بل هو حارس للحريات  الاداري ليس مُ 

بتقويم إعوجاجها وتصحيح مسارها، ويُ   نزيهة على أعمال   يقوم  رسخ مبادئ المشروعية  الادارة 

 فيها.

ُالثانيُُالمبحث

ُةالسلطةُالتقديريةُللإدارُمميزات

تتمتع جميع السلطات العامة في الدولة بدرجات متفاوتة من حرية التقدير، تختلف في مداها 

بين الضيق والاتساع بناءً على طبيعة السلطة ونوعية العمل الذي تؤديه. وبما أن السلطة الإدارية 

النظر    تندرج ضمن هذه السلطات، فإنها تمتلك الحرية في اتخاذ قراراتها الإدارية. ومع ذلك، عند 

في عمل السلطة الإدارية وتحديد معالم وحدود سلطتها التقديرية، يتضح أن هذه الحدود يجب أن  

تراعي أوجه المشروعية المختلفة. وبالتالي، رغم وجود سلطة تقديرية للإدارة، يجب عليها احترام  

 . تلك المعايير وعدم التجاوز عليها لضمان العمل ضمن إطار قانوني ومشروع

 
 .87سابق، صال مرجع العمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، الجزء الأول،  (22)

،  2015  الإسكندرية،  المعارف،  منشأة  المرافعات،  قانون  في  القضائي  للعمل  العامة  النظرية  فهمي،  راغب  وجدي  (23)

 . 337ص 



 

 2025/ 1العدد / 5المجلد                                                    الشرائع  مجلة

1352 

 باشر صلاحياتها الدستورية بغرض  قانونية وهي تُ   لطة التنفيذية تأتي وتقوم بأعمالٍ إن السُ 

العادية والأحوال    في الأحوال    قدراً من الحرية    تحقيق السلع والخدمات للأفراد، فهي بذلك تحوزُ 

لطة التقديرية التي تتمتع بها الاستثنائية، وعليه فإن من شاهد هذا التحديد أن ينفي الخلط بين السُ 

الإدارية، وسائر الأعمال الأخرى التي تتمتع الإدارة فيهما   إصدارها للقرارات    الإدارة في سبيل  

 . (24ُ)ُالاستثنائية التقدير، وذلك مثل أعمال السيادة، والظروف  واسع من حرية   بقدرٍ 

  ُُ ُُإلىُُُُالمبحثولتجسيدُأهميةُماُتقدم،ُتمُتقسيمُهذا الأولُُفيُالمطلبُُُُنتناولمطلبين،

لُلإدارةُوتم اُلتقديرية اُلدولةُُعنيزيهاُُيالسلطة أُماالسلطاتُالعامةُفي ُفيهُُُنتناولُُالثانيُُالمطلبُُ،

 السلطةُالتقديريةُللإدارةُوتمييزهاُعنُالأعمالُالإدارية.

ُالأولُالمطلب

ُلطاتُالعامةُفيُالدولةُالسُ ُعنيزيهاُيلطةُالتقديريةُللإدارةُوتمالسُ 

  حددهُ طلق، بل ما يُ كامل ومُ   لطة التقديرية للإدارة لا يعني أن تكون بشكلٍ إن الحديث عن السُ 

التقديرية، حيث   لطة  كما أن الإدارة لا تنفرد لوحدها بالسُ    النصوص القانونية،لها المشرع من خلال  

المدى    التقدير، غير أنها تختلف من حيث    لها مجال من حرية    لطات العامة في الدولة  أن مختلف السُ 

 طبيعة الأحوال والظروف. بحسب  

ُُ:والتشريعيةُلطةُالتأسيسية:ُالسُ الأولالفرعُ

هي التي تضع دستور الدولة، ولها الحرية    ،السلطة التأسيسية أو المؤسسة:  التأسيسيةُ  لطةالسُ :  أولاًُ

الاختصاصات   والحقوق والحريات، وهي التي تعمل على ضبط    النظام السياسي للدولة    في تحديد  

للسُ  في  الأساسية  العامة  السُ لطات  بين  فيما  العلاقة  وتحديد  للظروف  الدولة،  وفقاً  السياسية    لطات 

 ،  والاجتماعية والاقتصادية

السُ يُ  عمل  يكون  أن  ي شترط  التأسيسية  لسقوط  لطة  تفادياً  وذلك  الشعب،  ورغبة    تناسب 

   . (25)  ثوريسلمي أو   الدستور بشكلٍ 

إما  ،التأسيسية لطات  عينة على السُ وإذا كانت مبادئ القانون الدولي العام قد تفرض قيوداً مُ 

لحريات  لمصالح    مراعاةً  أو  الأخرى  مخالفة    الدول  على  جزاء  هناك  ليس  أنه  إلا  هيئة    الأفراد، 

 لطات العامة في الدولة تلتزم بما نص عليه الدستور. تأسيسية لمدة الالتزامات، وعليه فإن جميع السُ 

 
 . 349المرجع السابق، ص  المرافعات،  قانون في القضائي للعمل العامة  النظرية وجدي راغب فهمي،  )24( 
 . 96، ص  2003محسن خليل، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،    (25)
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لطتها التقديرية واسعة حدد، فسُ تخضع لأي تقييد مُ وخلاصة القول إن السلطة التأسيسية لا 

لطات وإنشاء السُ   فهي التي تعمل على تأسيس     قانونية وتخضع لتقديرها،حددة في نصوصٍ وغير مُ 

 .  (26)  حدد اختصاصاتها الأخرى في الدولة وتُ 

لطة أصلية بمعنى أنها أسبق في الوجود  السلطة التأسيسية بخاصيتين؛ أولها أنها سُ   تتمتعُ 

دستورية وقانونية؛ أما الخاصية الثانية    لطات الأخرى، كما أنها لا تخضع لنصوصٍ بالسُ   مقارنةً 

ماً للبلاد، كما أنها تختار  ملائ    الدستور الذي تراهُ   قيدة، بمعنى لها الحرية في وضع  لطة غير مُ أنها سُ 

 سبق. أو شرط مُ  نظام الحكم وشكله دون قيدٍ 

واسعة، لكنها    اختصاصاتها بحريةٍ   السلطة التشريعية في ممارسة    عُ ت  م  ت  ت  التشريعية:ثانياً:ُالسلطةُُ

 من قواعدٍ   شرع يتقيد بما ورد في الدستور  لطة التأسيسية، فالمُ للسُ   طلقة كما هو الشأن بالنسبة  ليست مُ 

القواعد والأحكام العامة ضمن    طلقة، وذلك بوضع  شبه مُ   حريةٌ   ولكن مهما يكن فإن للمشرع    عامة،

ُ.(27)  الدستورالمجالات المحصورة في 

عليها   التي ينصُ   أما الاستثناء فيتمثل في القيود    ،إن الأصل هو حرية السلطة التشريعية

ما نصت عليه القوانين في   للإدارة فإن الأصل أن تقتصر وظيفتها على تنفيذ    الدستور، أما بالنسبة  

 حدود قواعد الشكل والاختصاص. 

التقييد هو الأصل والحرية هي الاستثناء؛   ثم كان  ناحيةٍ "ومن  السُ   ومن  فإن  لطة أخرى 

إرادتها دون   بمنطق    فتختارُ   "،لطة التأسيسية حدده لها السُ التي تُ   من الحرية    بقدرٍ   عُ ت  م  ت  التشريعية ت  

 عقب عليها النص الذي يتفق والصالح العام.مُ 

فيما يتعلق بالإجراءات، فإنه  عندما يفرض الدستور قيوداً على التشريع العادي، خاصةً 

يحدد المراحل التي يجب أن تمر بها العملية التشريعية، بما في ذلك الهيئات المختصة بالمشاركة 

تجاوزها. هذه الإجراءات والقيود  في التشريع، وكذلك القيود الموضوعية التي لا يجوز للتشريع  

تضمن أن التشريعات التي يتم سنها تتوافق مع الأطر العليا والمبادئ التي يكرسها الدستور، وتعمل  

النظام القانوني، يعُترف عمومًا    ي، ف(28)  على حماية النظام القانوني بتوجيه وضبط سلطة التشريع 

يرتبط   نظرًا لأن هذا الأمر  التشريع،  أهداف  تحديد  بالاستقلالية في  تتمتع  التشريعية  السلطة  بأن 

 
دار الجامعة الجديدة،    الطبعة الأولى،  مبدأ المشروعية ودعوى الإلغاء،  -علي عبد الفتاح محمد، القضاء الإداري  )26(

 . 60، ص  2009الإسكندرية، 
خالد سيد محمد حماد، حدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار    (27)

 . 86، ص 2013النهضة العربية، القاهرة، 
المنشورات   عبد  (28) موقع  على  منشور  بحث  التشريعي،  التنظيم  على قصور  القضائية  الرقابة  سالمان،  العزيز 

 /66837https://manshurat.org/nodeالقانونية الرقمية، الأرشيف الرقمي، على الرابط الالكتروني التالي: 

 . 3/2025/ 17تاريخ الزيارة:  

https://manshurat.org/node/66837
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ارتباطًا وثيقًا بمجال السياسة أكثر من ارتباطه بالقوانين الصرفة. هذا الاستقلال يمكّن المشرعين  

من صياغة وتبني السياسات التي تعتبر ملائمة لتلبية الاحتياجات والأهداف الوطنية في مختلف 

 .(29)الظروف والأوقات 

لأن المشرع هو الذي   ، لطة التقديرية للإدارةلطة التشريعية تختلف عن السُ إن حرية السُ 

 لطة الإدارة تخضع للرقابة  قراراتها، كما أن سُ   الإدارة في اتخاذ    حدد مجال التقييد والتقدير لسلطة  يُ 

 القضائية. 

ُ:ُالسلطةُالقضائيةُ:الفرعُالثاني

أو   ،في النزاعات بين الأفراد فيما بينهم  القانون للفصل    لطة القضائية على تطبيق  تعمل السُ 

بتنفيذ القانون لأن عمل    بين أشخاص القانون العام، يتشابه دور القاضي ورجل الإدارة في الالتزام  

 لطة التنفيذية، بل إن عملهما يصبح واحداً في طبيعته  كبير عمل السُ   إلى حدٍ   لطة القضائية يشبهُ السُ 

 قيدة.مارسة الاختصاصات المُ من حيث مُ 

لها   العقوبة نجد   توقيع  مثلاً في حالة    ،حددها النص القانونيلطة التقديرية للقاضي يُ إن السُ 

نص القانون  رامة والحبس أو السجن، وأحياناً يبعقوبة الغ  يتعلقأقصى فيما    اً أدنى وحد   اً ، حد حدين

 .أو الغرامة الحبسبالقاضي الاختيار بين عقوبتين إلزامه  على منح  

درجة الخطأ  أومة حسب طبيعة لائ  توقيع العقوبة المُ لطة التقديرية للإدارة حين كما أن السُ 

القانون، تختلف حرية القاضي عن حرية الإدارة، فالقاضي    الموظف وفقاً لنص    المهني الذي يرتكبهُ 

إرادة   وإنما عن  إرادته  يعبر عن  لنصٍ   لا  القاضي تفسيراً  إذا اختار  أو    المشرع، ولكن  غامض، 

 .(30)  والمشروعالحلول الكثيرة، فهذا يعني أن التفسير أو هذا الحل هو الأنسب   اختار حلاً من بين  

عينة أو مُ   وإذا اختار وسيلةٌ   ،الخاصة  عبر عن إرادته  ذلك فإن رجل الإدارة يُ   وعلى عكس  

مشروعة، أو كما قال بعض الفقهاء أن  أن باقي الحلول أو الوسائل غير  عينا فإن ذلك لا يعني  مُ   حلاً 

القاضي حين يقضي بالحكم يقول "وفقاً للتفسير الذي أخذ به، إنما يريد المشرع كذا...". أما رجل  

اضي  المخولة لي، أريد كذا..."، كما أن حكم الق  للصلاحية الإدارة فإنه يقول "باسم القانون، ووفقاً  

 
عدنان قادر عارف زنكنة، سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن وروائها، الطبعة الأولى،   )29(

 .67، ص 2011منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
أعمال الإدارة، الطبعة الأولى، المركز  عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، مبدأ مشروعية والرقابة على   .10 )30(

 . 60، ص 2014القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
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  لا تتمتع بأي حال من الأحوال    يحوز حجية الشيء المقضي فيه، في حين قرارات رجل الادارة

 .(31)  العلميةالاستقرار خضوعاً للضرورة  عض  ببهذه الحجية وإن كانت تتمتع ب

لسلطة التقديرية تمثل الحيز من الحرية الذي يمنحه المشرع للجهات الإدارية لتتمكن من  

يعُطيها   الذي  القانون  بموجب  للإدارة  مُعطاة  الحرية  هذه  الأمثل.  بالشكل  الإدارية  مهامها  أداء 

عتبر  الصلاحية في اتخاذ قرارات تقديرية ضمن حدود محددة. إذا تعدت الإدارة هذه الحدود، فإنها تُ 

المُخول لها، مما يخُرج تصرفاتها من إطار المشروعية ويعرضها   القانوني  النطاق  قد تجاوزت 

 .للمساء

المفرط  التمسك  أن  للإدارة، حيث  الفعال  الأداء  تعُد ضرورية لضمان  التقديرية  السلطة 

بالمشروعية قد يثقل كاهل الإدارة ويعُيق فعاليتها. لذا، من الضروري تجنب النهج الآلي في العمل 

للتصرف  للموظفين  الموضوعية دون ترك مجال  بالقواعد  التزام صارم  ينشأ من  الذي  الإداري 

ضمن إطارهم الوظيفي. توفير مساحة من الحرية في التصرف ضروري لتمكين الإدارة    بحرية

عامة أن    بصفةٍ   شرع لا يمكنهُ ، والمُ من التكيف مع المواقف المختلفة والتعامل معها بمرونة وكفاءة

روح    ل  ت  ناسبة كثير من التصرفات الإدارية، وإن لم يأخذ هذا الأصل محل اعتبار قُ قدماً مُ مُ   ر  د  ق  يُ 

 .(32) والشلل الابتكار لدى الإدارة، وانتهى بها شيئاً فشيئاً إلى الركود  

أن القبول من الإدارة بهذه الصلاحية يعُزز حقيقة أن الدولة المعترف بها تعتبر دولة قانون، 

ويدل على التزامها بمبدأ الشرعية وهيمنة القانون. فمن المعروف أن في الدول الغير قانونية أو ما  

وهذه لا تعُد   يطُلق عليها بالدول الاستبدادية، تمتلك الإدارة سلطة تقديرية موسعة وغير محدودة،

 . سلطة تقديرية بل هي سلطة حكمية

لذا، فإن السلطة التقديرية تعُتبر في جوهرها أداةً لتنفيذ القانون والامتثال لمبدأ الشرعية،  

وهي في هذا تشبه السلطة المحدودة. إلا أن المُشرع وجد أن منح درجة من الحرية للإدارة في 

ارنةً  التعامل مع بعض القضايا يسُهم بشكل أكبر في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القضايا، مق 

بما لو كان قد فرض قيوداً صارمة على طريقة وتوقيت التصرف. وعليه، يتجنب المشرع تحديد  

تفاصيل نشاط الإدارة في هذا الشأن بالكامل أو في بعض أوجهه، مخولًا الإدارة الحرية في التقدير 

 
سابق،  المرجع  ال،  عدنان قادر عارف زنكنة، سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن وروائها  (31)

 . 87ص
أحمد أحمد الموافي، بعض ملامح الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، الطبعة    )32(

 .  48، ص2008الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 



 

 2025/ 1العدد / 5المجلد                                                    الشرائع  مجلة

1356 

والتصرف بناءً على خبراتها الفريدة، خاصة أن التغيرات المستمرة في الظروف تجعل من الصعب  

ً تنظيم جميع جوانب نشاط الإدارة بقواعد محددة   . (33)  مسبقًا

في الحالات التي يتجنب فيها القانون تحديد أو "استناداً إلى ذلك، يمُكن الإشارة إلى أنه  

بينما    ".السلطة التقديرية في تلك الجوانب تنظيم جوانب معينة من القرار الإداري، تمتلك الإدارة  

في الظروف التي يحُدد فيها القانون هذه الجوانب بقواعد صارمة وواجبة التطبيق، تصُبح الإدارة 

أو   بالقانون  التزامها  مدى  على  قرارها  مشروعية  يعتمد  ثم  ومن  القواعد،  لهذه  بالامتثال  ملزمة 

تمُنح الإدارة السلطة التقديرية عندما لا يكون تصرفها محدداً بشكل مسبق  " مخالفته. بمعنى آخر،  

قواعد   بموجب  مسبقاً  محددة  تصرفاتها  تكون  عندما  مقيداً  الإدارة  نطاق عمل  ويصبح  بالقانون، 

القانون. وبالتالي، يعُد القانون، بمفهومه الواسع الذي يشمل جميع القواعد القانونية التي تدير عمل 

المرجع الأساسي في تحديد   "،لقضاءبما في ذلك المبادئ القانونية العامة التي يستخلصها ا  الإدارة

 .(34) ما إذا كانت الإدارة تتمتع بالسلطة التقديرية في ممارسة اختصاصاتها 

أيضًا، توسعت الرقابة التقليدية على السلطة التقديرية لتشمل جوانب عدم الشرعية الداخلية، 

والتصنيف   المادي  الأساس  مراقبة  تتجاوز  لم  جداً،  ضيقة  حدود  وضمن  متواضع  بشكل  ولكن 

بل أحياناً يتوقف عند حد العنصر الأول فقط من الرقابة، هذا بالإضافة إلى الرقابة    للحقائق،القانوني  

لطة التقديرية  نعدمة، ذلك لأن هذا الأخير هو محل السُ على ركن المحل، وإن لم نقل إنها كانت مُ 

 ضد دعوى الإلغاء. من الحالات   في كثير   وأبرز عناصرها، مما أدى إلى تحصنه  

دقة   التحقق من  أثناء  فيه الإدارة  تقع  الذي  الخطأ  أن  السبب، نلاحظ  فيما يخص عنصر 

الوقائع التي استندت إليها في اتخاذ قرارها الإداري، أو في التكييف القانوني لهذه الوقائع إذا ظهرت  

  كغير صحيحة، يؤدي إلى وجود عيب في السبب. هذا العيب قد يفُضي إلى إبطال القرار الإداري

المُتخذ تحت غطاء السلطة التقديرية، بالإضافة إلى تحمل مسؤولية التعويض إذا بلغ الخطأ درجة 

 .(35) معينة من الخطورة 

خالفة للقانون  عتبر مُ أما فيما يتعلق بركن المحل أو موضوع القرار، فإن الإدارة العامة تُ 

 خالفة إيجابية أو سلبية من خلال  مباشرة، سواء كانت هذه المُ   خالفةً إذا خالفت القاعدة القانونية مُ 

السُ الترك الإرادي لمُ  التقديرية أو غير  باشرة  للقانون إذا لطة  الإرادي، كما تعتبر الإدارة مخالفة 

 
 . 54، ص  2000أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،   )33(
قدوري،    )34( محمد  الطبعة  "تغريد  مقارنة،  دراسة  العامة،  للوظيفة  التأديبي  النظام  في  وأثره  المشروعية  مبدأ 

 . 60، ص  2003منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  "،الأولى
بيروت، جورج سعد، القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،   )35(

 . 45، ص 2011
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غير أنه إذا كانت ان هذا الخطأ مقصود أو غير مقصود،  القاعدة القانونية سواء ك  أخطأت في تفسير  

لطتها  لاءمته حين تصدر هذه القرارات عن سُ ناسبة قرارها الإداري ومُ مُ   الإدارة حرة في تقدير  

 ً القضاء، فإنه يجب أن يلاحظ أن    لرقابة أو تعقيب من جانب    لذلك محلاً   التقديرية، فلا يكون تبعا

لطة استعمال السُ   لطتها التقديرية في هذا الشأن يجب أن يكون بعيداً عن إساءة  سُ استعمال الإدارة ل  

 طلان. وإلا شاب عملها البُ 

المشروعة   التقديرية  السلطة  بين  يفرق  الذي  الدقيق  الخط  يمثل  بالسلطة  الانحراف  إن 

لتأكيد وجود أو غياب  والتعسف في استعمال السلطة. هذا الفصل هو المعيار الأساسي والمحدد 

 .(36)العيب في القرار الإداري 

يعُد القرار الإداري مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة إذا ما تم استخدامه لتحقيق غرض غير  

الغرض الذي خُصصت له السلطة بموجب القانون. ويظل عيب الانحراف بالسلطة قائمًا حتى إذا 

كانت الإدارة تنوي تحقيق هدف عام وليس خاصًا، طالما أن الغرض المنشود مخالف للغرض الذي  

 .(37لقانون بوضوح حدده ا

ولا شك أن مهمة القضاء الإداري في هذا المجال في منتهى الصعوبة، حيث يكون مطلوبا  

مسؤولياتها الكبيرة،    لطتها التقديرية اللازمة لتحمل  منه التوفيق بين عدم حرمان الإدارة العامة من سُ 

ف الإدارة في  سُ ع  القضاء الإداري لهم من ت    وبين عدم حرمان الأفراد من حقهم الطبيعي في حماية  

 لطتها التقديرية.سُ  استخدام  

ُ

ُالثانيُالمطلب

ُلطةُالتقديريةُللإدارةُوتمييزهاُعنُالأعمالُالإداريةُالسُ 

دولة القانون، ولكن  أساسية وجوهرية لقيام   مشروعية مسألةٌ الد خضوع الإدارة لمبدأ عّ يُ 

لائم حسب طبيعة الظروف والأحوال التي قد  التصرف المُ  أحياناً يترك المشرع الحرية في تقدير  

العامة للأفراد   الضرر بالمصلحة   سبقا، لأن تقييدها يؤدي إلى إلحاق  لا يتوقعها ولا يدركها مُ 

 والنظام العام للبلاد. 

 

 

 
حسان عبد الغني الخطيب، القانون العام قضايا دستورية، قضايا إدارية، قضايا جنائية، قضايا مدنية، الطبعة   )36(

 . 65، ص  2012الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
للإدارة  (37) التقديرية  السلطة  على  القضائية  الرقابة  في  الحديثة  الاتجاهات  ملامح  بعض  الموافي،  أحمد  ، أحمد 

 . 54سابق، ص المرجع ال
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ُُ:قيدلطةُالتقديريةُعنُالاختصاصُالمُ :ُتمييزُالسُ الفرعُالأول

  لطة التقديرية للإدارة، حيث اختلف الفقهمجال السُ   معيار قاطع لتحديد    وضعُ   من الصعب  

 قيد.لطة التقديرية والاختصاص المُ حدد لنا التمييز بين السُ هذه المعايير التي تُ  في تحديد   (38)

يشير مفهوم الصلاحية التقديرية إلى الظروف أو المواقف التي تمتلك فيها الإدارة سلطة 

 .تقديرية، وهي تلك الحالات التي لا تكون فيها الإدارة مقيدة بتوجيهات أو قوانين صارمة

لقد قام بعض الفقهاء بالفصل داخل نطاق تصرفات الإدارة العامة بين ما يعُرف بأعمال  

السلطة وأعمال الإدارة الروتينية، حيث تبرز الصلاحية التقديرية في هذه الفئة الأخيرة. تتميز هذه  

ية ذاتها ها الحروتتمتع الإدارة في مباشرت    العادية،الأعمال بأنها تعُامل معاملة تصرفات الأفراد  

سبق، ما دام لطة فلن تكون مشروعة دون تأهيل قانوني مُ أما قرارات السُ   التي يتمتع بها الأفراد،

إطار القانون   مارس ضمن  الحقوق الشخصية، فيتعين أن تُ   من الأحيان    في كثيرٍ   وتمسُ   أنها تتعلقُ 

 ونطاقه. 

المعايير   من  مجموعة  إلى  يستند  التقديرية  والسلطة  المقيد  الاختصاص  بين  التفريق 

تتميز   التي  القانونية  بالقواعد  الالتزام  ومدى  القضائية،  للرقابة  الخضوع  بينها  ومن  الرئيسية، 

القرارات   أسباب  القانوني عن  الواضح والإعلان  القانوني  التحديد  إلى جانب  بعموميتها ودقتها، 

 .ريةالإدا

القضاء الإداري،   الأصل أن جميع تصرفات الإدارة تخضع لرقابة  :  (39)   القضائيةمعيارُالرقابةُُُُ-أ

ويستطيع القضاء إلغائها إذا ما صدرت هذه الأعمال  قيدة أو التقديرية،  لطاتها المُ سواء كانت ضمن سُ 

قيد، تلك الصادرة عن الإدارة في حالة الاختصاص المُ   خالفة لمبدأ المشروعية وخاصةً الإدارية مُ 

   أعمال الإدارة لنص  القانون، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمبدأ المشروعية، الذي ينص على خضوع  

ُ.القانون حددة بنص  فرقابة القاضي هنا هي رقابة مشروعة واضحة ومُ 

ويقصد   لاءمة،المُ   فكرة  لطة التقديرية للإدارة ترتبط ب  القضائية على السُ   للرقابة    أما بالنسبة  

لابسات  للظروف والمُ   راعاةً بهذه الأخيرة أن يترك القانون للإدارة حرية إصدار القرار الإداري مُ 

 .(40)  القضاءعقب عليها من المحيطة به دون مُ 

 
،  2011علي خطار الشنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  (38)

 . 74ص
 . 44، المرجع السابق، ص الرقابة على أعمال الإدارة()الإداري سامي جمال الدين، القضاء  (39)
، ص  2012الحمادي، القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  يعقوب يوسف    (40)

122 . 
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مكن للقاضي أن يفحص هذه الحالة يُ   ريات العامة، ففي مثل  الحُ   ولكن قد تتدخل الإدارة لتقييد  

قرار الإدارة، فيما إذا كان هذا القرار أو التصرف يتناسب مع الظروف التي دفعت الإدارة إلى هذا  

مُ   رف،التص عدم  للقاضي  اتضح  بإلغاء  فإذا  الظروف قضى  أو  الأسباب  مع  الإدارة  قرار   ناسبة 

ه، إلا  ءمة فهو لا يزال قاضي مشروعيلافهذا لا يعني أنه أصبح قاضي مُ   ،مشروعيته  القرار لعدم  

 .(41) مشروعية القرار لاءمة كانت شرطاً ضرورياً من شروط  أن المُ 

ُمعيارُطبيعةُالقاعدةُالقانونيةُ:ُ-ب

بين   التمييز  ويستند  والتجريد،  العمومية،  الإلزامية،  بخصائص  تمتاز  القانونية  القواعد 

الأحكام الحاسمة أو القاطعة والأحكام الجوازية إلى هذه الخصائص. هذا التمييز يشكل أساساً لفهم 

يراتها  الفرق بين السلطة التقديرية والاختصاص المقيد؛ إذ تصدر القوانين والقرارات والأحكام تعب 

إما بصيغة الوجوب، التي تدل على الإلزام، أو بصيغة الجواز، التي تتيح مساحة للتقدير. بناءً على  

والقواعد  محددة،  إجراءات  تفرض  التي  القاطعة،  القواعد  بين  التفريق  الضروري  من  ذلك، 

 .(42)الجوازية، التي تسمح بمرونة في التنفيذ 

ية  ها أي حرمن يخضع لأحكام  هي تلك القواعد التي لا تترك ل    ،والمقصود بالقواعد الحاسمة 

وبذلك لا تنطوي الجوانب التي يتضمنها القانون على أهمية    ،المسلك الذي يتعين إتباعه  في تحديد  

 خاطب بأحكامها. تقدير المُ  كبيرة وتبقى متروكة لمحض  

حرية الاختيار بين    هاأما القواعد الجوازية فهي تلك القواعد التي تترك لمن يخضع لأحكام 

لطة التقديرية  أما السُ   ،قيد يرتبط بالقواعد الإلزاميةأي أن الاختصاص المُ   –مكنة قانوناً  أعمال مُ   عدة  

 تكون القواعد جوازية.

 

ُمعيارُتحديدُالنظامُالقانونيُ:ُ-ج

ولهذا  مكنة،  قرارات مُ   ناسب بين عدة  لائم والمُ لطة التقديرية اختيار القرار المُ تتضمن السُ 

قيد يكون فيه  فإن التقدير يتضمن معنى التقدير الذاتي، حتى يمكن القول إن صاحب الاختصاص المُ 

 لائمة. سبقاً، وليس له الاختيار في القرارات التي يراها مُ ع مُ قيد بإرادة المشررجل الإدارة مُ 

السُ  مصدر  قسطإن  ويترك  الإداري،  للعمل  الكامل  التحديد  عدم  هو  التقديرية  ً لطة  من   ا

 لطة التقديرية للإدارة.القرار، وبهذا فإن عدم تحديد النظام القانوني هو مصدر السُ   الحرية لصاحب  

 
، ص  2009علي محمود القيسي، القضاء الإداري وقضاء المظالم، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان،    (41)

80 . 
 . 69ص  "،علي خطار الشنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، المرجع السابق" (42)
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   صحيح، لطة التقديرية، والعكسُ حجم السُ   فكلما اتسعت درجة إلزامية النظام القانوني ضاق  

قيد، لطة التقديرية والاختصاص المُ إذا كان غياب التحديد القانوني الدقيق هو معيار التمييز بين السُ 

التشريعية والقضائية باعتبارهما مصدران كل منهما يكمل   فإن مصدر التحديد يتمثل في القواعد  

من   اً د مصدرعّ فإن الاجتهاد القضائي يُ   ،الآخر في القانون الإداري، فمن خاصيته أنه قانون قضائي

 .(43) مصادر تقييد صلاحية الإدارة

ُالإعلانُالقانونيُلأسبابُالقرارُالإداريُ:معاييرُُ-د

الأسباب   قيد على أساس  لطة التقديرية والاختصاص المُ التفرقة بين السُ "يتضمن هذا المعيار  

فإذا نصت القوانين على أسباب القرار الإداري   "،حددها القوانين والأنظمة القانونية والواقعية التي تُ 

قيد، أما إذا لم تتوفر الأسباب التي بينها النص القانوني  حدد نكون أمام اختصاص مُ واضح ومُ   بشكلٍ 

 لائمة القرار. تقدير قيمة الأسباب ومُ   لطة التقديرية، وهذا إذا ما يستلزم نوع من حرية  نكون أمام السُ 

شرع غامضة وغير واضحة فيلجأ  يرى الأستاذ علي خطار شطناوي أنه إذا كانت إرادة المُ 

عليها باعتبارها    ستناد  داري إلى جميع المعايير السابقة للبحث عنها واكتشافها وذلك للإالقضاء الإ

 .(44) مةلز  مُ  عتبر معاييرٌ شرع، ولكنها لا تُ ستخلاص إرادة المُ  وإعلى اكتشاف   ن تساعدهُ وقرائ   أدلةٌ 

لطة التقديرية، قيد والسُ أن هذه المعايير الفقهية للتمييز بين الاختصاص المُ   ،تقدمنخلص مما  

لطة الإدارة قرر سُ فالأرجح فيها هو طبيعة القاعدة القانونية، بمعنى الرجوع للنص القانوني الذي يُ 

من خلال   تقديرها  أو  بتصرفٍ   بتقييدها  كالقيام  مُ مُ   الإلزام،  وتحديد  اللازمة  والإجراءات  دة حدد 

 الزمن الإجراء المناسب. ولطة الاختيار والإمكان من حيث الظروف  معينة؛ أو الجواز بمعنى لها سُ 

ُ.لطةُالتقديريةُعنُأعمالُالسيادة:ُتمييزُالسُ الفرعُالثاني

كما أوضحنا سابقًا مفهوم السلطة التقديرية، فإن أعمال السيادة، التي ابتكرها مجلس الدولة 

الفرنسي، تعتبر نظرية قضائية أساسية. هذه الأعمال تعُدّ جزءًا من النشاطات التي تقوم بها السلطة  

قضاء الإداري التنفيذية، ولكنها تستثنى من الخضوع للرقابة القضائية، سواء أكان ذلك من جانب ال

استثنائية.   أو  عادية  في ظل ظروف  الأعمال  هذه  سواء صدرت  ينطبق  وهذا  العام.  القضاء  أو 

بالتالي، تتمتع أعمال السيادة بنوع من الحصانة القضائية، مما يجعلها استثناءً على مبدأ المشروعية 

 .(45) الذي يحكم عموم الأعمال الإدارية

 
 . 71ص   "،علي خطار الشنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، المرجع السابق" (43)
 . 75، ص المرجع نفسه (44)
خالد سيد محمد حماد، حدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة دراسة مقارنة، المرجع السابق،   (45)

 . 64ص 
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للإدارة من حيث الرقابة القضائية، فإن   التقديريةلطة  إن التمييز بين أعمال السيادة والسُ 

قضائية ضد رقابة الإلغاء والتعويض، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي مؤخراً   بحصانةٍ  عُ ت  م  ت  الأولى ت  

الناجمة    حيث قرر التعويض عن الأضرار    ،هذه الحصانة القضائية  من حدود    تضييق  ال عمل على  

ساواة الأفراد تفاقيات الدولية، وهذا إعمالاً لمبدأ مُ لا اوعاهدات  أعمال السيادة خصوصاً المُ   عن بعض  

 . (46)  العامةأمام الأعباء والتكاليف 

القضائية، تظل  للرقابة  تمنعها من الخضوع  السيادة بحصانة قضائية  تتمتع أعمال  بينما 

السلطة التقديرية موضوعة تحت رقابة القضاء الإداري. على الرغم من وجود بعض الاختلافات  

التحقق من   يتركز في  القاضي الإداري  فقهًا أن دور  المقرر  فإنه من  المسألة،  الفقهية حول هذه 

التقديرية    مشروعية السلطات  أن  من  يتأكد  الإداري  القاضي  أن  يعني  هذا  الإدارية.  الأعمال 

أي أنه يقوم    أجلها، الممارسة من ق بل الإدارة تتماشى مع القانون ولا تتعدى الغايات التي منحت من  

الإدارة، أي    العمل الإداري على النحو الذي ينص عليه القانون، دون التدخل في صلاحيات    برقابة  

وإلغاء القرار فقط،   ولكنه يقضي ببطلان   ، قرارها ها بتغيير  رُ لا يمكنه أن يوجه عمل الإدارة أو يأمُ 

 لطات. بين السُ  وهذا تطبيقاً لمبدأ الفصل  

من هذا النقاش، يمكن الاستنتاج أن الفروق بين السلطة التقديرية والاختصاص المقيد تكمن  

في مستوى الحرية الممنوحة وليس في الأساس أو الجوهر. كلاهما يندرج تحت سلطة القانون الذي  

يحدد مجال تحرك الإدارة؛ ولكن الفارق يظهر في درجة الحرية التي تحظى بها الإدارة في صنع 

اراتها، حيث تتسم السلطة التقديرية بمرونة أعلى بخلاف الاختصاص المقيد الذي يتسم بالقيود  قر

لطة تقديرية  سُ   فليس هناك في الواقع    ن الاختلاف والتعارض بينهما نسبي،أي أ  والمحددة،الصريحة  

 طلقة.  مُ  قيد بصفةٍ مُ  طلقة في أي مجال أو اختصاص كما لا يوجد اختصاصٌ مُ 

لطة تقديرية كما أوضحنا في الأمثلة السابقة  سُ   وجود الإدارة في مجال  ان  أولى    جهةٍ فمن  

الكامل من رقابة    لا تعني تحررها تماماً من الخضوع    مجلس للقانون والمشروعية، أو تحررها 

كل ما هنالك أن درجة  للقانون ورقابة القضاء الإداري،    وسوف نرى مظاهر هذا الخضوع  الدولة

 قيد.الخضوع تقل عن حالة الاختصاص المُ 

من جهة أخرى، فإن تواجد الإدارة ضمن نطاق اختصاص مقيد لا يعني بالضرورة غياب  

كل أشكال الحرية التقديرية. فمن المعروف فقهيًا وقضائيًا أنه حتى في هذه الحالات حيث تكون  

 
 . 210محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، المرجع السابق، ص  (46)
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حرية الإدارة محدودة، غالبًا ما يظل للإدارة حرية تحديد توقيت تدخلها؛ أي تقدير الوقت المناسب  

 .لإصدار قرار معين الذي تكون ملزمة باتخاذه

ُالخاتمة

من خلال  الإدارة،  في  التقديرية  للسلطة  مفصل  تحليل  تقديم  وبعد  البحث،  هذا  ختام  في 

السلطة للإدارة، والإشارة إلى الأسباب العملية والتنظيمية  استعراض أسباب ومبررات منح هذه  

والفنية لها، وكذلك تناول الخصائص التي تميز السلطة التقديرية عن غيرها من الأعمال والآليات 

 ، الإدارية

السلطة التقديرية للإدارة تعد ضرورةً عملية وقانونية، حيث تمكن  "أظهرت الدراسة أن  

هذه السلطة الإدارة من تكييف تصرفاتها مع الاحتياجات العامة والتغيرات الاجتماعية، وتطبيق  

قد  "،القواعد العامة المجردة على الوقائع المتغيرة للحياة اليومية. وفي غياب هذه السلطة التقديرية 

يعُرض النظام العام للخطر، إذ أن تحديد دور الإدارة بمجرد التنفيذ قد يؤدي إلى إضعاف الصلة 

 .بين الحكومة والمواطنين

بالمقابل نجد أن ،  سير العملية الإدارية  لازمة لحسن    ضرورةٌ لطة التقديرية  السُ فتبين لنا أن  

المقيدة لازمة لحماية  السُ  وعلى هذا الأساس فإن الإدارة العامة لا ،  حقوق الأفراد وحرياتهم  لطة 

د نفسها من  ر  ج  التقديرية، لأنها إن فعلت ذلك فسوف تُ لطة  مارسة السُ مُ  زم نفسها بعدم  تستطيع أن تلُ 

 دت من أجلها. التي وج   على الوفاء بالأهداف   القدرة  

 من النتائج والتوصيات:  مجموعةٍ  توصلنا الىبالإضافة إلى ما تقدم، 

ُأولاً:ُالنتائج.

يعُتبر من المُسلّم به في المنظومة القانونية انه لا يمكن للمشرع أو القاضي التنبؤ المُسبق    -1

بكافة الحلول وجميع المستجدات الحياتية المتغيرة، ومن هنا تبرز أهمية السلطة التقديرية  

مع  الواقع،  متطلبات  مع  يتلاءم  بما  واستكمالها  القانونية  القواعد  هذه  تفسير  في  للادارة 

 .مراعاة الخصوصيات والظروف الاستثنائية لكل حالة على حدة

التقديرية للإدارة، ان   ع في إقرار  شرإليها المُ استند  بررات التي  من أهم المُ  -2 مبدأ السُلطة 

عن   عاجزةً  يجعلها  مما  ومُجردة،  عامة  بصيغٍ  تصاغ  والتنظيمية  التشريعية  النصوص 

الإحاطة  بجميع  الوقائع والمُتغيرات التي قد تظهر اثناء التطبيق، وعليه فقد منح المشرع 

 . يق  المصلحة العامةالهيئات الادارية هامشاً من المرونة  في مُمارسة  صلاحياتها لتحق 
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العملية التي تكتسبها الادارة من خلال  المُمارسة اليومية للإشراف  على المرافق  الخبرة  ن  أ -3

التي تدعم وجود السُلطة التقديرية، وهذا ما دفع المشرع العامة، تعُد من المقومات الأساسية  

في كثيرٍ من الأحيان  الى الاكتفاء  بوضع  أطُر قانونية عامة، تاركاً تفاصيل التنفيذ وجزئياته  

 . للجهات  الادارية المختصة

تعزيز  كفاءة الأداء الاداري وتيسير سير العمل، حيث تقضي لطة التقديرية في  تسهم السُ  -4

على الجمود القانوني من خلال  تمكين الإدارة من اتخاذ  القرارات بشكلٍ سريع وفعّال دون 

 .الحاجة الى انتظار تدخل السلطات التشريعية أو القضائية في كلش حالة

النصوص   -5 صاحبت صدور  التي  والمُلابسات  الظروف   في  المُستمرة  للمُتغيرات  نظراً 

الاستجابة    القانونية، مرونة  لضمان   ضرورية  أداةً  تعّد  للإدارة  التقديرية  السلطة  فإن 

للمُتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مما يتُيح للإدارة القدرة على التكيفّ مع 

 . المُستجدات بما يحُقق الصالح العام

ُثانياً:ُالتوصيات.

شرع المُ   للإدارة من قبل  لطة التقديرية الممنوحة  تقتضي الضرورة القانونية تحديد نطاق السُ  -1

ل مخاطر  التعسف أو التوسع في استعمالها من أي جهة، بما قد يؤدي    تقاءً وذلك إ  العراقي،

 .الى إنحراف  هذه السلطة عن غايتها المشروعة، والمُتمثلة في تحقيق  المصلحة العامة 

مُ  -2 فاعلة  ضرورة  إدارية  رقابة  قبل على  مارسة  من  تمُارس  التي  العامة  المرافق  أنشطة 

يترتب على غياب  هذه  قد  لما  مُلحة،  التقديرية وتعتبر ضرورة  سُلطتها  بموجب  الادارة 

السُلطة  تنقلب  قد  الرقابة  غياب   ففي  تعسفية،  سُلطة  الى  السُلطة  تلك  تحول  من  الرقابة 

القواعد القانونية وتهديد حقوق  التقديرية الى أداة لإنتهاك القانون، مما يؤدي الى تجاوز   

 الأفراد وحرياتهم. 

تدريبية   -3 دورات  تنظيم  من خلال  العامة  الادارية  المرافق  موظفي  وتأهيل  تدريب  أهمية 

دورية، ترُكز على آليات مُمارسة السلطة التقديرية بشكلٍ مسؤول ومتوازن، وبما يتوافق 

 .مع أحكام القانون ومتطلبات المصلحة العامة.

عند   -4 العامة  الإدارات  على  القرارات،  يتوجب  اصدار  في  التقديرية  لسُلطتها  مُمارستها 

الالتزام بتسبيب  قراراتها بشكلٍ وافٍ، وتوثيق مُبرراتها وفق الأطر القانونية المُعتمدة، لما  

الشفافية   القرارات وتكريس مبدأ  تلك  الرقابة على  تعزيز   ذلك من دور محوري في  في 

 الادارية.
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ُلمصادرا

 أولاً:ُالكتب.

التقديريةُ"ُ -1 القضائيةُعلىُالسلطةُ الرقابةُ الحديثةُفيُ الموافي،ُبعضُملامحُالاتجاهاتُ أحمدُأحمدُ

ُُُ.2008ُ"،للإدارة،ُالطبعةُالأولى،ُدارُالنهضةُالعربية،ُالقاهرة

ُ.2000النهضةُالعربية،ُالقاهرة،ُُأنورُأحمدُرسلان،ُوسيطُالقضاءُالإداري،ُالطبعةُالأولى،ُدارُُ -2

مقارنة،ُ"ُ -3 دراسةُ العامة،ُ للوظيفةُ التأديبيُ النظامُ فيُ وأثرهُ المشروعيةُ مبدأُ قدوري،ُ محمدُ تغريدُ

ُُ.2003ُ"،الطبعةُالأولى،ُمنشوراتُالحلبيُالحقوقية،ُبيروت

الإداري،ُ"ُ -4 القرارُ فيُ الإلغاءُ تقديرُعيوبُ فيُ الإداريُ القاضيُ العبودي،ُسلطةُ جاسمُكاظمُكباشيُ

ُ.2005جامعةُبغداد،ُُ"،دراسةُمقارنة،ُأطروحةُدكتوراهُمقدمةُإلىُكليةُالقانون

جورجُسعد،ُالقانونُالإداريُالعامُوالمنازعاتُالإدارية،ُالطبعةُالأولى،ُمنشوراتُالحلبيُالحقوقية،ُُ -5

ُُ.2011بيروت،ُ

ُُ.2005ُ"،العربية،ُالقاهرةجورجيُشفيقُساري،ُقواعدُوأحكامُالقضاءُالإداري،ُدارُالنهضةُ"ُ -6

حسانُعبدُالغنيُالخطيب،ُالقانونُالعامُقضاياُدستورية،ُقضاياُإدارية،ُقضاياُجنائية،ُقضاياُمدنية،ُُ -7

ُُ.2012الطبعةُالأولى،ُمنشوراتُالحلبيُالحقوقية،ُبيروت،ُ

مقارنة،ُالطبعةُخالدُسيدُمحمدُحماد،ُحدودُالرقابةُالقضائيةُعلىُالسلطةُالتقديريةُللإدارةُدراسةُ"ُ -8

ُ.2013ُ"،ةالثانية،ُدارُالنهضةُالعربية،ُالقاهر

،ُالطبعةُالأولى،ُمنشأةُالمعارف،ُ(الرقابةُعلىُأعمالُالإدارة)ساميُجمالُالدين،ُالقضاءُالإداريُُ"ُ -9

ُ.2003ُ"،الإسكندرية

دراسةُمقارنة،ُدارُسليمانُمحمدُالطماويُومحمدُعاطفُالبنا،ُالنظريةُالعامةُللقراراتُالإدارية،ُُُ -10

ُُ.2006الفكرُالعربي،ُالقاهرة،ُ

ُُ"،عبدُالحميدُكمالُحشيش،ُمبادئُالقضاءُالإداري،ُالجزءُالأول،ُمكتبةُالقاهرةُالحديثة،ُالقاهرةُ"ُ -11

2010.ُُ

الفكرُ"ُ -12 دارُ الأولى،ُ الطبعةُ الإداري،ُ القرارُ بإلغاءُ الطعنُ أوجهُ خليفة،ُ المنعمُ عبدُ العزيزُ عبدُ

ُ.2002ُ"،الجامعي،ُالإسكندرية

بيروتُ"ُ -13 الحقوقية،ُ الحلبيُ منشوراتُ اللبناني،ُ الإداريُ القضاءُ الله،ُ عبدُ بسيونيُ الغنيُ ُُ"ُ،عبدُ

2011.ُُ

اُلمركزُُُ -14 اُلأولى، اُلطبعة اُلإدارة، أُعمال أُبوُسمهدانة،ُمبدأُمشروعيةُوالرقابةُعلى اُلناصرُعبدُالله عبد

ُُ.2014القوميُللإصداراتُالقانونية،ُالقاهرة،ُ

،ُالطبعةُالثانية،ُمنشأةُالمعارف،ُالإسكندرية،ُ–دراسةُمقارنةُُُُ–عدنانُعمرو،ُمبدأُالمشروعيةُُُ -15

2004.ُُ
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عدنانُقادرُعارفُزنكنة،ُسلطةُالضبطُالإداريُفيُالمحافظةُعلىُجمالُالمدنُوروائها،ُالطبعةُُ -16

ُُ.2011الأولى،ُمنشوراتُالحلبيُالحقوقية،ُبيروت،ُ

والتوزيع،ُ"ُ -17 للنشرُ الثقافةُ دارُ الأولى،ُ الطبعةُ الإداري،ُ القضاءُ الشنطاوي،ُموسوعةُ عليُخطارُ

ُ.2011ُ"،الأردن

الإداريُ -18 القضاءُ محمد،ُ الفتاحُ عبدُ الإلغاء،ُُ-عليُ ودعوىُ المشروعيةُ الأولى،ُُمبدأُ دارُُُالطبعةُ

ُ.2009الجامعةُالجديدة،ُالإسكندرية،ُ

ُ"،وائلُللنشر،ُعمانعليُمحمودُالقيسي،ُالقضاءُالإداريُوقضاءُالمظالم،ُالطبعةُالأولى،ُدارُُ"ُ -19

2009.ُُ

للنشرُ"ُ -20 الثقافةُ دارُ مكتبةُ الأولى،ُ الطبعةُ الأول،ُ الجزءُ الإداري،ُ القضاءُ الشوبكي،ُ محمدُ عمرُ

ُُ.2008ُ"،والتوزيع،ُعمان

غازيُفيصلُمهدي،ُتعليقاتُومقالاتُفيُنطاقُالقانونُالعامُ)اختصاصاتُمجلسُالانضباطُالعام(،ُُ -21

ُ.2009ُُالطبعةُالأولى،ُصباحُصادقُجعفرُللنشر،ُبغداد،ُ

ُُ.2006ماجدُراغبُالحلو،ُالقانونُالإداري،ُالطبعةُالثانية،ُدارُالجامعةُالجديدة،ُالإسكندرية،ُُ -22

ُ.2004ماجدُراغبُالحلو،ُالقضاءُالإداري،ُالطبعةُالأولى،ُمنشأةُالمعارف،ُالإسكندرية،ُُ -23

بيروت،ُُ -24 الحقوقية،ُ الحلبيُ منشوراتُ الإداري،ُ القضاءُ وتنظيمُ المشروعيةُ مبدأُ خليل،ُ محسنُ

2003.ُُ

اُلحقوقية،ُُ -25 اُلحلبي اُلأولى،ُمنشورات اُلطبعة اُلإداري، اُلقانون اُلوهاب،ُمبادئُوأحكام محمدُرفعتُعبد

ُُ.2002بيروت،ُ

ُ.2005محمدُفؤادُعبدُالباسط،ُالقرارُالإداري،ُالطبعةُالأولى،ُدارُالفكرُالجامعي،ُالإسكندرية،ُ -26

الإداري،ُدراسةُمقارنة،ُالطبعةُالرابعة،ُدارُالنهضةُالعربية،ُالقاهرة،ُمحمودُمحمدُحافظ،ُالقضاءُُُ -27

2005.ُُ

ُُ.2006نوافُكنعان،ُالقضاءُالإداري،ُالطبعةُالأولى،ُدارُالثقافةُللنشرُوالتوزيع،ُعمان،ُُ -28

رسالةُُ -29 مقارنة،ُ دراسةُ العينية،ُ الجمهوريةُ فيُ القضائيةُ الرقابةُ المتوكل،ُ الملكُ عبدُ محمدُ الهامُ

ُ.2001دكتوراهُجامعة،ُالقاهرة،ُ

ُُالإسكندريةُ،ُُالمعارف،ُُمنشأةُُالمرافعات،ُُقانونُُفيُُالقضائيُُللعملُُالعامةُُالنظريةُُفهمي،ُُراغبُُوجديُ -30

2015.ُُ

يعقوبُيوسفُالحمادي،ُالقضاءُومراقبةُالسلطةُالتقديريةُللإدارة،ُمنشأةُالمعارف،ُالإسكندرية،ُُ -31

2012.ُ 

ُ

 



 

 2025/ 1العدد / 5المجلد                                                    الشرائع  مجلة

1366 

ُثانياً:ُالأبحاثُوالمجلات.

1- ُُ السنةُمحمد القاهرة،ُ الإدارية،ُ العلومُ مجلةُ الإداري،ُ القرارُ فكرةُ تطويرُ الدين،ُ إسماعيلُعلمُ

 ُ.2013العاشرة،ُالعددُالثاني،ُ

ُثالثاً:ُالمواقعُالإلكترونيةُ.

موقعُُُُعبد -1 منشورُعلىُ بحثُ التشريعي،ُ التنظيمُ قصورُ القضائيةُعلىُ الرقابةُ العزيزُسالمان،ُ

التالي:ُ الالكترونيُ الرابطُ علىُ الرقمي،ُ الأرشيفُ الرقمية،ُ القانونيةُ المنشوراتُ
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